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ـــارس ٢٠٠٣ موجهــة مــن الأمــين العــام إلى رئيــس  رسـالة مؤرخـة ١٩ آذار/م
 مجلس الأمن 

أتشـرف بـأن أحيـل إليكـم طيـه نـص رسـالة مـن المديـر العـام للوكالـة الدوليـــة للطاقــة 
الذرية، مؤرخة ١٩ آذار/مارس ٢٠٠٣ (انظر المرفق). 

وأكـون ممتنـا لـو عملتـم علـى تعميـم نـص هـــذه الرســالة بوصفــها وثيقــة مــن وثــائق 
مجلس الأمن. 

(توقيع) كوفي ع. عنان 
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مرفق 
رسـالة مؤرخـة ١٩ آذار/مـارس ٢٠٠٣ موجهـــة إلى رئيــس مجلــس الأمــن مــن 

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
[الأصل: بالانكليزية] 
أرفق إليكم طيه برنامج عمل الوكالة للوفاء بالولاية الـتي عـهد ـا إليـها مجلـس الأمـن 

في الفقرة ٧ من قراره ١٢٨٤ (١٩٩٩). 
وأرجوكم التكرم بتعميم هذا الرسالة بوصفها من وثائق مجلس الأمن. 

مع فائق التقدير. 
(توقيع) محمد البرادعي 
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 ضميمة 
برنامج عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن 

 (١٩٩٩) ١٢٨٤ 
قـرر مجلـس الأمـن في الفقـرة ٧ مـن قـراره ١٢٨٤ (١٩٩٩) أن تضـع كـل مـــن لجنــة 
الأمــم المتحــدة للرصــد والتفتيــش والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، في موعــد �لا يتجـــاوز 
٦٠ يوما بعد بداية كل منها العمل في العراق، برنامج عمل للوفاء بولايتهما يتضمن كلا مـن 
تنفيذ النظام المعزز للرصد والتحقق المستمرين ومهام نزع السلاح الرئيســية المتبقيـة الـتي ينبغـي 
للعراق أن يكملها بموجب التزاماته بالامتثــال لمتطلبـات نـزع السـلاح الـواردة في القـرار ٦٨٧ 
(١٩٩١) وغيره من القرارات ذات الصلة، التي تمثل المعيار الأساسي لامتثـال العـراق�. وقـرر 
الس أيضا �أن يكون المطلوب من العراق لفرض تنفيذ كل مـن تلـك المـهام محـددا بوضـوح 

ودقيقا�. 
وتعتـبر الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة أـا بـدأت عملـها في ٢٧ كـــانون الثــاني/ينــاير 
٢٠٠٣، تـاريخ تقديمـها للتقريـر المســـتكمل المطلــوب بموجــب الفقــرة ٥ مــن القــرار ١٤٤١ 
(٢٠٠٢). ولذلك تقدم الوكالة في هذا الوثيقة برنامج عملها للوفاء بالولاية المعـهود ـا إليـها 

في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
 

 أهداف التحقق الذي تقوم به الوكالة 
إن الهدف من التحقق الذي تقوم ا الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة هـو تقييـم أنشـطة 
العراق النووية دف تقديم ضمانـات إلى اتمـع الـدولي بـأن العـراق يمتثـل لالتزاماتـه في مجـال 
نزع السلاح. والأداة الرئيسية المستعملة للوصــول إلى ذلـك الهـدف هـو المراقبـة والتحليـل عـن 
طريق التفتيش الموقعي والقياسات التقنية، بما في ذلك تحليـل العينـات البيئـي والمـادي، والمراقبـة 
والرصـد عـن بعـد، والتحليـل والتقييـم الإجماليـان باسـتعمال البيانـات المســـتمدة مــن عمليــات 

التفتيش ومن غيرها من المصادر. 
وللوكالة، في الوفاء بمسؤولياا بموجب قرار مجلس الأمن ٦٨٧ (١٩٩١) وغـيره مـن 

القرارات ذات الصلة، ولايتان محددتان: 
نـزع السـلاح: وفقــا للقــرار ٦٨٧ (١٩٩١) و ٧٠٧ (١٩٩١)، وضــع جــرد لمــدى  �
أنشطة العراق السـابقة في الميـدان النـووي والأنشـطة المتصلـة، والتـأكد مـن وجـود أو 
عدم وجود أية أنشطة أو أجهزة محظورة في العراق، وتدمير تلـك الأجـهزة أو إزالتـها 

أو نزع خطورا؛ 
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الرصـد والتحقـق المسـتمران: التحقـق باسـتمرار مـن امتثـال العـراق لالتزاماتـه بموجــب  �
قرارات مجلس الأمـن ذات الصلـة، وفقـا لخطـة الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة للرصـد 

والتحقق المستمرين التي أقرها الس في قراره ٧١٥ (١٩٩١). 
وفي حين أن المقصود هو تنفيذ الولايتين تنفيذا متتاليـا، فـإن عمليـات التفتيـش، مثلـها 

مثل التحقق عموما، ضرورية للوفاء بالولايتين. 
وبالفعل، فإن العديد من تقنيات وإجراءات التفتيش التي تستعملها الوكالة فيمـا تقـوم 
ـــك المعــدات والمــواد  بـه مـن أنشـطة نـزع السـلاح (مثـل التقنيـات المصممـة لاكتشـاف وتفكي
والأنشطة المحظورة) وأنشطة الرصد (المصممة لتوفير ضمانـات متواصلـة بعـدم وجـود معـدات 
ومواد وأنشطة محظورة) هي أساسا نفس التقنيات.  ومـن بـين تلـك التدابـير التحليـل والتقييـم 
بانتظام وباستمرار لجميع المعلومات الـتي تسـتمدها الوكالـة ممـا تقـوم بـه مـن أنشـطة التفتيـش، 

ومن البيانات والتوضيحات التي يقدمها العراق، ومن المعلومات التي تقدمها دول أخرى. 
 

 حالة قدرات العراق في الميدان النووي في كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ 
عندمـا أوقـف عمـل المفتشـين في كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨، كـانت الوكالـــة قــد 
تمكنـت مـن وضـع صـورة متماسـكة لبرنـامج العـراق النـووي السـابق، ومـن تفكيـك مـا كـــان 
 ،S/1998/927 و ،S معروفا من ذلك البرنـامج.  وكمـا أحيـط الـس علمـا (انظـر 1997/779/

و S/1999/127)، استنتجت الوكالة، فيما يتعلق بالبرنامج النووي السابق للعراق، ما يلي: 
لم تكـن هنـاك مؤشـرات توحـي بـأن العـراق نجـح في محاولتـه إنتـاج الأســـلحة  (أ)

النووية؛ 
تم التحقـق مـن حالـة جميـع المـواد النوويـة الـتي لهـا أهميـة في برنـــامج الأســلحة  (ب)
النووية العراقي والتعرف بالكامل على كيفية التصرف فيها، وأزيلـت مـن العـراق جميـع المـواد 

النووية الصالحة للاستخدام في الأسلحة النووية (البلوتونيوم واليورانيوم العالي التخصيب)؛ 
نجح العراق في تركيز اليورانيوم من خامه، وأنتـج كميـات صناعيـة مـن مـواد  (ج)
التغذية (UCI4) للفصل الكهرمغنطيسي للنظائر. ولم تكن هناك مؤشرات تـدل علـى أن إنتـاج 

مواد تغذية للتخصيب بالطرد المركزي (UF6) تجاوز المستوى المختبري؛ 
كان العراق على عتبة النجاح أو على مقربة منها في مجالات مـن قبيـل إنتـاج  (د)
اليورانيوم العالي التخصيـب عـن طريـق عمليـة الفصـل الكهرمغنطيسـي للنظـائر، وإنتـاج آلات 
الطرد المركزي الغازي دون الحرج وحيدة الأسطوانة والتوصيل التعاقبي التجريبي لهـا. غـير أنـه 
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لم تكن هناك مؤشرات توحي بأن العـراق أنتـج بعملياتـه المحليـة أكـثر مـن بضعـة غرامـات مـن 
المواد النووية الصالحة للاستخدام في الأسلحة؛ 

استكشـف العـراق عـدة طـرق أخـــرى للتخصيــب، بمــا فيــها النشــر الغــازي  (هـ)
والتخصيب الكيميائي والتخصيب الليزري، دون أن يحرز أي تقدم ملموس؛ 

أحرز العراق قدرا كبيرا مـن التقـدم في مجـال التسـلح، غـير أنـه كـان لا يـزال  (و)
عليـه أن يتغلـب علـى عقبـات ذات شـأن قبـل أن يتمكـن مـن إكمـال صنـع أول جـهاز تفجـــر 

نووي إلى الداخل؛ 
لم تكن هناك مؤشرات تدل على أنـه بقيـت في العـراق أي قـدرة ماديـة علـى  (ز)

إنتاج كميات ذات أي أهمية عملية من المواد النووية الصالحة للاستخدام في الأسلحة؛ 
لم تكن هناك مؤشرات تدل على وجود فوارق كبيرة بين الصورة المتماسـكة  (ح)
تقنيا الــتي تكونـت عـن برنـامج العـراق السـابق والمعلومـات الـواردة في �البيـان الـوافي النـهائي 
الكامل� الذي قدمه العراق إلى الوكالة الدولية، عملا بقرار مجلـس الأمـن ٧٠٧ (١٩٩١) في 

عام ١٩٩٦ واستكمله في عام ١٩٩٨. 
ـــة في مجــال  وفي كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨، لم تكـن ثمـة أي مسـائل رئيسـية متبقي
ـــن الأســئلة والشــواغل المتعلقــة بالبرنــامج  نـزع السـلاح النـووي، وذلـك رغـم وجـود عـدد م
النووي العراقي السابق، والتي كان من شأن قيام العراق بتوضيحها أن يقلل مـن الشـك الـذي 
يكتنف مسألة مدى اكتمال معرفة الوكالة الدوليـة وفهمـها في هـذا الصـدد. منـها بـالخصوص 
الشك الذي يكتنف مدى التقدم المحرز في تصميـم الأسـلحة وتطويـر أجـهزة الطـرد المركـزي، 
بسبب الافتقار إلى الوثائق ذات الصلة. ومثلما ورد في تقارير سابقة، فـإن الأسـئلة والشـواغل 
التي بقيت قائمة في كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ لا تمثل عائقا في طريق التنفيذ الكامل لخطـة 
الوكالـة في مجـال الرصـد والتحقـق المسـتمرين، إضافـة إلى أن الخطـة تـأخذ في اعتبارهـا وجـــود 

تلك الأسئلة والشواغل. 
وبسبب تعليق أنشطة التحقـق الـتي تقـوم ـا الوكالـة بتكليـف مـن مجلـس الأمـن، مـن 
١٦ كــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٨ إلى ٢٧ تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر ٢٠٠٢، فـــإن المســـألة 
الرئيسية – والوحيدة – المتعلقة بترع السلاح والتي لها صلة بأنشطة العراق النوويـة هـي مـا إذا 

كان العراق قد أعاد إحياء أو حاول إعادة إحياء برنامجه النووي السابق، خلال تلك الفترة. 
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أنشطة الوكالة منذ استئناف عمليات التفتيش 
في ٧ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، قـدم العـراق إلى الوكالـة �البيـان الدقيـق الــوافي 
الكامل للحالة الراهنة� مثلما طلب مجلس الأمن في قراره ١٤٤١ (٢٠٠٢). وأفاد العـراق في 
تلـك الوثيقـة أنـه �لم تجـر أي أنشـطة جوهريـة ذات صلـة بالبرنـامج النـــووي العراقــي الســابق 
خلال نيسان/أبريل ١٩٩١ ومـا بعـده. وقـد أيـت عمليـا جميـع أنشـطة البرنـامج النـووي وتم 
التخلي عنها خلال نيسان/أبريل ١٩٩١، ولم تصدر لاحقاً تقارير إلا عـن الإنجـازات السـابقة 
وعــن المــهام الجديــدة (غــير المحظــورة)�. ومثلمــا ورد في تقريــر الوكالــة المســتكمل المــؤرخ 
٢٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣، وأُكد في بيانات لاحقة أدلى ا المدير العام أمام مجلـس الأمـن 
في ١٤ شــباط/فــبراير و ٧ آذار/مــارس ٢٠٠٣، لم تجــد الوكالــة أي دليــل أو إشــارة يمكــــن 

الوثوق ا إلى إعادة إحياء برنامج الأسلحة النووية في العراق. 
ومثلما ورد أعلاه، لم تكن هناك مسائل غير محسومة تتعلـق بـترع السـلاح في كـانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٨، وإن كان غياب المفتشين عن العراق خلال السنوات الأربع التالية قـد 
ـــالميدان النــووي في  ولّـد حاجـة إلى تجديـد المعلومـات بشـأن إمكانيـة وجـود أنشـطة لهـا صلـة ب

العراق. 
وللتوصـل إلى ذلـك، ركـزت الوكالـة علـى الإسـراع بتجديـد معلوماـا عـــن قــدرات 
العـراق النوويـة والتـأكد مـن أن الأنشـــطة النوويــة لم تســتأنف في المرافــق الرئيســية المعروفــة، 
والتحقق من مواقع المواد والمعدات النوويـة وغـير النوويـة ذات الصلـة، وتحديـد أمـاكن العمـل 
الحالية للموظفين العراقيين الرئيسيين السابقين. ثم تحول التشديد إلى تحديد ما يمكـن أن يكـون 
العراق قد قام به من أنشطة ذات صلة خـلال السـنوات الأربـع السـابقة، لا سـيما في اـالات 
الـتي اعتبرـا الـدول مصـدر قلـق، والـتي حددـا الوكالـة، علــى أســاس تحليلــها للحالــة، مثــل 
التغيـيرات الـتي أُدخلـت علـى الهيـاكل الأساسـية، كمـا لوحـظ عـن طريـــق التصويــر الســاتلي، 
ومـا أٌفيـد عـن محـاولات العـراق اسـتيراد مـواد نوويـة لإعـادة إحيـاء أنشـطة التخصيـب بــالطرد 

المركزي. 
وقد تحقق تقدم ملموس في االات الرئيسية التالة: 

الهيـاكل الأساسـية: تمكنـت الوكالـة مـن تقـديم ضمانـات بعـدم وجـود مـا يـــدل علــى  �
استئناف الأنشطة النووية في المباني التي كشف التصوير السـاتلي أـا أقيمـت أو أعيـد 
بناؤها منذ عام ١٩٩٨، وبعـدم وجـود مـا يشـير إلى وجـود أنشـطة محظـورة لهـا صلـة 

بالميدان النووي في المواقع التي فُتشت. 
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المواد النووية: تمكنت الوكالة من تأكيد عـدم حـدوث تحويـل للمـواد النوويـة المخزنـة  �
ـــق في الأنبــاء عــن محــاولات العــراق  تحـت ختـم الوكالـة؛  وتمكنـت أيضـا مـن التحقي
استيراد اليورانيوم منذ عام ١٩٩٠، والتأكد من عدم صحة تلك الادعـاءات المحـددة. 
وستواصل الوكالة مع ذلك متابعة أية أدلة إضافية قد تظهر فيما يتصل بجـهود العـراق 

لاستيراد مواد نووية. 
تخصيـب اليورانيـوم بـالطرد المركـزي: تعتـبر الوكالـة أنـه مـــن غــير المرجــح أن يكــون  �
ـــب  القصـد مـن محـاولات العـراق اسـتيراد أنـابيب اليورانيـوم هـو اسـتعمالها في التخصي

بالطرد المركزي.  وستواصل الوكالة دراسة المسألة والتحقيق فيها. 
 

 برنامج عمل الوكالة 
يقوم طابع عمل الوكالة ومضمونه على فهم إنجازات العراق السـابقة وقدراتـه الحاليـة 
على دعم الأنشطة النووية أو الأنشطة التي لها صلـة بـالميدان النـووي. ومـع ذلـك فـإن برنـامج 
العمل يتضمن أنشطة قد يتطلب الأمر القيام ا في حالة اكتشاف معلومات جديدة تدعـو إلى 

القلق من إمكانية استئناف العراق لبرنامجه النووي. 
 

 المهام الرئيسية المتبقية 
لكي تحسم الوكالة المسألة الرئيسية المتمثلة في تحديـد إن كـان العـراق قـد أعـاد إحيـاء 
أو حاول إعادة إحياء برنامج تسلحه النووي بـين عـامي ١٩٩٨ و ٢٠٠٢، ينبغـي للعـراق أن 
يقوم بعدد من المهام الرئيسية المحددة أدنـاه. ومـع أن العـراق بـدأ العديـد مـن هـذه المـهام، فإنـه 

عليه القيام بما يلي: 
تقديم وصف كامل لجميع الأنشطة التقنية التي يمكن أن تكون لها صلة (أو الـتي يمكـن  �
أن تفسـر علـى أن لهـا صلـة) بـالبحث والتطويـر والإنتـــاج في مجــال التســلح النــووي، 
وأنشطة تحويل اليورانيوم وتخصيبه، لاسـيما عـن طريـق السـماح بـالوصول إلى المواقـع 

ذات الصلة وتقديم عينات ذات صلة؛ 
السماح بالوصول إلى جميع الوثائق (مثل التقارير المرحلية، والمراسلات بين المنظمـات  �
الحكومية والتنفيذية، ومحـاضر الاجتماعـات، والملفـات الحاسـوبية) عـن الأنشـطة الـتي 
يمكـن اعتبارهـا ذات صلـة بالأنشـطة النوويـة، والســـماح بتنفيــذ تدابــير تتعلــق بتلــك 
الوثائق وتسمح بإجراء التحليل التقني، في الموقع أو من بعد (بالنقل أو النسخ مثلا)؛ 
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تقديم أسماء وأماكن وجود جميـع الأشـخاص الذيـن طلبـت الوكالـة معلومـات عنـهم،  �
بمــا في ذلــك مكــان عملــهم ومرتبتــهم الوظيفيــة، والســماح بــالوصول الكــــامل إلى 
المسؤولين العراقيين وغيرهم من الموظفين ليمكن استجوام، داخل العراق وخارجـه، 

وفقا للإجراءات التي تتبعها الوكالة؛ 
تقـديم وصـف كـامل لتطـور هياكلـه الصناعيـة منـذ عـام ١٩٩٨، مـــع تقــديم المراســم  �

والوثائق الرسمية، والسماح بالوصول إلى جميع المواقع؛ 
تفسـير وتوثيـق محـاولات الشـراء والعـروض، المطلوبـة وغـــير المطلوبــة، الــتي يمكــن أن  �
تكون لها صلة بإمكانية تطوير قدرات العراق في الميادين ذات الصلة بالطاقة النووية؛ 

تقديم وصف كامل لنظام الشراء الذي يتبعه العـراق حاليـا (بعـد عـام ١٩٩٨) داخـل  �
وخارج الآليات المنشأة بالقرارين ٩٨٦ (١٩٩٥) و ١٤٠٩ (٢٠٠٢)؛ 

ـــذي أصــدره العــراق في ٤ شــباط/فــبراير ٢٠٠٣ بمنــع  تعديـل المرسـوم الجمـهوري ال �
اسـتيراد وصناعـة الأسـلحة البيولوجيـة والكيميائيـة والنوويـة، وسـن تشـريعات شـــاملة 
وترتيبات إدارية متصلة ا تكفل إنفـاذ جميـع أشـكال الحظـر المتصلـة بـالقرارين ٦٨٧ 
و ٧٠٧ (١٩٩١)، وغيرهما من القرارات ذات الصلة، وكذلك بخطة الوكالة للرصـد 

والتحقيق المستمرين، وفقا لما تتطلبه الخطة. 
وبافتراض أن العراق سيكمل هذه المهام، وأنه لن توجد ظروف غـير متوقعـة، سـوف 
تتمكن الوكالة خلال شهرين أو ثلاثة من تزويد مجلس الأمن بتقييـم موضوعـي دقيـق عمـا إذا 

كان العراق قد أعاد إحياء أو حاول إعادة إحياء برنامج تسلحه النووي. 
ومن المهم التشديد على أن عملية التحقق تنطوي دائما على درجة من عـدم  اليقـين، 
وأنـه ليـس بإمكاـا تقـديم ضمانـات مطلقـة بعـدم وجـود أنشـطة نوويـة صغـيرة النطـاق، مثـــل 
المحاكاة على الحواسيب الشـخصية أو الأنشـطة المختبريـة مـن طـرف عـدد صغـير مـن العلمـاء. 
ويمثل حصول العراق مباشرة على مواد نووية صالحة لإنتـاج الأسـلحة تحديـا تقنيـا هـائلا أمـام 

عملية التحقق، وينبغي الاعتماد بشدة على الضوابط الدولية في هذا اال. 
ومع ذلك، فإنـه بإمكـان نظـام تفتيـش اقتحـامي كـالذي تنفـذه الوكالـة في العـراق أن 
يقلل إلى أدنى حد ممكن مـن إمكانيـة عـدم اكتشـاف أيـة أنشـطة محظـورة جاريـة، وأن يـردع، 
عن طريق إمكانية الاكتشاف المبكر، عن إعـادة إحيـاء برنـامج التسـلح النـووي. ولذلـك فإنـه 
ـــة تقييــم قــدرات  مـن المـهم في ضـوء مسـتوى مـا أظـهره العـراق مـن تعـاون في السـابق مواصل
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العراق كجزء من رصد وتحقق طويلـي الأجـل وعلـى نفـس الدرجـة مـن التفتيـش الاقتحـامي، 
بغية إعطاء اتمع الدولي ضمانات متواصلة في الوقت المناسب. 

 
 الرصد والتحقق المستمران 

يظل أساس نظام الرصد والتحقق المستمرين الذي تنفذه الوكالة هو الخطة الـتي أقرهـا 
مجلس الأمن عن طريق قراره ٧١٥ (١٩٩١). ومثلمـا كـان متوقعـا في عـام ١٩٩١ ونفـذ إلى 
حد كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨، ينطـوي الرصـد والتحقـق المسـتمران علـى مـا يلـي: تقـديم 
العراق تقارير شاملة منتظمة عن أنشطته، وكذلك عن صادراته ووارداتـه؛ والوصـول الفـوري 
دون شروط إلى أي موقع تختـاره الوكالـة لتفتيشـه دون إعـلام مسـبق، بصـرف النظـر عمـا إذا 
كان ذلك الموقع قد سبق تفتيشه؛ ورصد مواقـع محـددة، والرصـد البيئـي لمنـاطق واسـعة بمـا في 
ــــات؛  والرصـــد الآني لاكتشـــاف الإشـــعاعات؛ واســـتعمال  ذلــك جمــع مختلــف أنــواع العين

تكنولوجيات وأساليب تحقق جديدة. 
وسيتعزز الرصد والتحقق المستمرين اسـتنادا إلى القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢) الـذي يمنـح 
الوكالـة سـلطة إضافيـة يمكـن ممارســـتها في ســياق تنفيــذ خطــة الرصــد والتحقــق المســتمرين، 
لا سيما في طلب معلومات أوفى عـن الموظفـين وعـن الـبرامج النوويـة غـير المتعلقـة بالأسـلحة، 

وفيما يتصل بالمقابلات، مما يزيد من فعالية أنشطة الرصد التي تقوم ا الوكالة. 
وتظل الاجتماعات التقنية والمقـابلات مـع الموظفـين العراقيـين، والـتي غالبـا مـا ترتبـط 
بعمليـات التحقيـق، الأداة الرئيسـية للرصـد والتحقـق المسـتمرين. واسـتنادا إلى الحقـوق المعـززة 
ـــير باســتمرار،  الـتي نـص عليـها القـرار ١٤٤١ (٢٠٠٢)، تعـتزم الوكالـة اسـتخدام تلـك التداب
لاسيما إجراء المقابلات الخاصة مع الموظفين العراقيين في المواقع التي تختارهـا الوكالـة وحسـب 

ما تفضله من إجراءات. 
ـــه. وهــي  وتقـوم الوكالـة أيضـا بتوسـيع قدراـا علـى رصـد صـادرات العـراق وواردات
تعتزم في هذا الصدد تعيين المزيد من خبراء العمليـات الجمركيـة وعمليـات الشـراء لاسـتعراض 
وتجهيز ومتابعة الحجم الهائل من البيانات التي حصلت عليـه الوكالـة خـلال الوفـاء بمسـؤولياا 

بموجب قرار مجلس الأمن ١٤٠٩ (٢٠٠٢). 
وتخطـط الوكالـة أيضـا للزيـادة مـن عـدد المفتشـين والفنيـــين الميدانيــين وكذلــك عــدد 

المحللين وموظفي الدعم في مقر الوكالة في فيينا. 
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ومـن المتوقـع أن تـزداد في أقـرب وقـت ممكـن قـدرة الوكالـة علـى القيـام بـالرصد شــبه 
الآني للمعدات المزدوجة الغرض. وستضاف أيضـا عـدة عنـاصر أخـرى للرصـد البيئـي الواسـع 

النطاق والرامي إلى تحديد الأثر الذي تتركه المواد النووية والأنشطة في الميدان النووي. 
وتحضيرا للأنشطة الميدانيـة وللقيـام، عنـد الاقتضـاء، برصـد التحركـات داخـل وحـول 
المواقـع المعـتزم تفتيشـها، تنـوي الوكالـة أن تسـتخدم أيضـا المراقبـة الجويـة مـن جميـــع المنصــات 

المتاحة، بما في ذلك طائرات U2، و ميراج - ٤، وأنطونوف، والطائرات اليعسوبية. 
ــــزز للرصـــد والتحقـــق  وإذا مــا تمكنــت الوكالــة مــن أن تنفــذ بالكــامل نظامــها المع
المسـتمرين، وبـافتراض أن العـراق سـيتعاون معـها تعاونـا كـاملا نشـطا، فإنـه سـيكون بإمكــان 
الوكالــة أن تقــدم إلى مجلــس الأمــن ضمانــات متواصلــة ذات مصداقيــة عــن امتثــال العـــراق 

لالتزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
 


